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دلیــل مــن أدلــة وجــود فكــرة ، مســؤولیة الدولــة و الإدارة العامــة  إن المســؤولیة الإداریــة        

ــاً  ــة القــانون و مبــدأ الشــرعیة ، وتطبیق ــة القانونیــة و مبــدأ الشــرعیة  دول مــن تطبیقــات فكــرة الدول

الدولیـة المعاصــرة بصــورة حقیقــة و ســلیمة ، إذ أن تطبیــق مســؤولیة الإدارة مظهــر مــن مظــاهر 

ضـوع الدولـة و الإدارة العامــة لرقابـة القضـاء ، فهــي بهـذا تعتبـر مــن أدق و أهـم موضــوعات خ

القـانون الإداري ، وذلـك بسـبب الأنشـطة التـي تقـوم بهـا المرافـق العامـة ، و الإدارات العمومیـة 

  .بواسطة أشخاص طبیعیین ممثلین لها في جمیع الأصناف 

القــانون الإداري فــي حالــة الإداریــة دون أن یكــون یــام المســؤولیة قكمــا لا یمكــن تصــور        

نشیطة أو متحرك ، كما أنها تعتبر من أهم موضوعات المنازعات الإداریة ، حیـث أنـه بعـدما 

كانت الدولة و لمدة طویلة مـن الـزمن غیـر مسـؤولة عـن أعمالهـا ، إلا أننـا نجـدها تختلـف فـي 

ف حتـى فـي تعریفهـا للمسـؤولیة الإداریــة  أسـالیبها و مفاهیمهـا أیضـا ، و أبسـط شـيء أنهـا تختلـ

  .وما یهمنا في موضوعنا هذا هو المسؤولیة الإداریة في نطاق القانون الإداري 

   لمســؤولیتها  فبعــد إقــرار مســؤولیة الإدارة منــذ القــرن التاســع عشــر ، أعتبــر خطؤهــا مرتبــاً        

ــاي" علــى حــد تعبیــر الأســتاذ  و ــوا دي لون لقــد بــات : " بقولــه "  الإدارةخطــأ " فــي كتابــه "  بن

بعـدما كانـت الإدارة لا تسـأل ، بإعتبـار أن الدولـة " بقوة بمسـؤولیة الإدارة  خطأ الإدارة ملتصقاً 

  .ممثلة بالملك الذي لا یخطئ 

و إتســاعه ، بالإضــافة إلــى تــدخلها فــي العدیــد ونظــرا للتطــور البــارز فــي نشــاط الإدارة        

و بالتـــالي  إلـــى كثـــرة وظائفهـــا،ة مـــن حارســـة إلـــى متدخلـــة ، أدى مـــن المجـــالات بإنتقـــال الدولـــ
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ـــــادة و  ـــــاد موظفیهـــــا ، و بالنتیجـــــة إحتمـــــال زی ـــــى الأشـــــخاص        إزدی  تعـــــدد الأخطـــــاء الواقعـــــة عل

  .ذلك عند ممارستها أعمالها القانونیة أو المادیة  و و الأموال

       ثلــــین لــــلإدارة ووســــیلة لتنفیــــذ فــــالمرفق العــــام یســــیر بثلــــة مــــن المــــوظفین ، بإعتبــــارهم مم      

و تحقیق أهدافها ، فهم ملزمون رئیسًا و مرؤوسین بالتقید بالقـانون و إحترامـه غیـر أن ذلـك لا 

ینفي إحتمال وقوع أخطاء من جانبهم ، بإعتبارهم بشر معرضـین للخطـأ أو التقصـیر فـي آداء 

و المسار الـوظیفي للموظـف العمـومي  واجباتهم الوظیفیة ، فالمسار التاریخي لعمل الإدارة    أ

لا یخلوان من أخطاء حتى في أن تكون بسیطة ، ومثال ذلـك تـأخر الموظـف للإلتحـاق بعملـه 

ـــل مصـــالح  و حاجـــات المـــواطنین ، فهـــذه الأخطـــاء مهمـــا كانـــت و تنوعـــت ـــى تعطی ـــؤدي إل        ی

    .حریاتهم و و مهما كان مصدرها فلا مناص بأنها تؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد 

عتمـــــد الفقـــــه و القضـــــاء الإداریـــــین علـــــى نـــــوعین أساســـــیین مـــــن المســـــؤولیة همـــــا اولقـــــد       

و أخـــذ  ،) دون خطـــأ(المســـؤولیة علـــى أســـاس المخـــاطر  المســـؤولیة علـــى أســـاس الخطـــأ ، و

ــة ، بــأن العمــل الإداري الخــاطئ یعــد الأســاس الأصــلي  الإتجــاه الحــدیث لقضــاء مجلــس الدول

الأساس التكمیلي یتحقق حتى بدون خطأ في حـالات و شـروط محـددة  ریة ، وللمسؤولیة الإدا

نــزولا عــن فكــرة العدالــة ، التــي توجــب التعــویض عــن الأضــرار الناشــئة علیــه ، ولــذلك فــإن لهــا 

هـي تقـوم  ظهرت مـن زمـن بعیـد وأهمیة كبیرة من منطلق أنها قاعدة عامة و أصلیة ، بحیث 

  .و الضرر علاقة السببیة بین الخطأال الضرر ، و هي الخطأ و و، على ثلاثة أركان 
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أما المسؤولیة على أساس المخاطر ، فقـد ظهـرت أولا فـي القـانون الخـاص تأسیسـاً لفكـرة      

المخــاطر ، و لكنهــا مــرت بعــدة تطــورات فــي القــانون العــام ، ولــذلك أصــبحت تشــكل أحــد أهــم 

المسـتوى العلمـي و العملـي ، فتتمثـل ، و لهذا نجد أن للموضوع أهمیة بالغة علـى موضوعاته 

ـــة ـــة العلمی       فـــي أنهـــا توجـــد صـــعوبات و عراقیـــل یواجههـــا المتضـــرر مـــن نشـــاط الإدارة  الأهمی

إثبــــات الخطــــأ للحصــــول علــــى تعــــویض ، كــــان لا بــــد مــــن وجــــود إثبــــات و برهــــان و دلیــــل  و

 أصــبحلمواجهــة هــذه الصــعوبات فجــاءت فكــرة المخــاطر كبــدیل و حــل لهــذه الإشــكالیة حیــث 

المتضرر یمكنه الحصول على تعویض حتى بدون إثبات خطأ الإدارة متى كان النشـاط الـذي 

فتتجلــى فــي أن  الأهمیــة العملیــةالحــد العــادي ، أمــا  قامــت بــه فیــه نــوع مــن الخطــورة بتجــاوز

المســؤولیة علــى أســاس المخــاطر منحــت للقضــاء إمكانیــة التعــویض عــن الأضــرار حتــى بــدون 

خطأ یثبت من جانب الإدارة ، فأصبح المتقاضي أساسا آخر یؤسسون به دعواهم الرامیة إلـى 

 . إصلاح الأضرار التي تعرض لها 

  : هي  إشكالیة رئیسیةو فق دراسة هذا الموضوع و  طرحیمكن علیه  و      

مـا حـدود تلـك المسـؤولیة ؟   أخطـاء موظفیهـا ؟ والناجمة عن مسؤولیة للتحمل الإدارة ما مدى 

  : هو ما یقودنا إلى طرح التساؤلات الفرعیة التالیةو 

 ما هو الخطأ المرتب للمسؤولیة الإداریة ؟ 

 ة ؟یدار مسؤولیة الإلما هي الأعمال المولدة ل 

 هل تعود المسؤولیة على الإدارة أم على الموظف ؟ 
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  مــا هــي النتــائج المترتبــة عــن تحمــل الإدارة المســؤولیة عــن الأضــرار الناتجــة

 عن أداء نشاطها ؟

ففــي الفصــل ، ثنــین إخطــة علــى فصــلین لا إعتمــدت فــي تقســیمللإجابــة علــى هــذه الإشــكالیة  و

 ت، حیـث تطرقـ یتكون من مبحثـین  لإداریة الذي ماهیة المسؤولیة االأول تطرقت إلى دراسة 

وفـي المبحـث الثـاني التطـور  وم المسؤولیة الإداریة و خصائصها، إلى مفه في المبحث الأول

، أما الفصل الثاني فقد تطرقت فیه إلى المسؤولیة الإداریة علـى  التاریخي للمسؤولیة الإداریة 

مـــن مبحثـــین تناولـــت فـــي المبحـــث كـــون ، و الـــذي یت أســـاس الخطـــأ و علـــى أســـاس المخـــاطر 

ولیة الإداریــة علــى الأول المســؤولیة الإداریــة علــى أســاس الخطــأ ، وفــي المبحــث الثــاني المســؤ 

  .أساس المخاطر 

ــــى عــــدة أســــباب منهــــا مــــا           ــــا لهــــذا الموضــــوع ، إل ــــي  وتعــــود أســــباب إختیارن       هــــو ذات

  :هو موضوعي  ومنها ما

فهـــي الرغبـــة النابعـــة للبحـــث فـــي مجـــال المســـؤولیة الإداریـــة بصـــفة  فالأســـباب الذاتیـــة        

 تمــي إلــىالمســؤولیة علــى أســاس الخطــأ بصــفة خاصــة ، وهــذا بحكــم أننــا موظفــون نن عامــة و

كسـب التخصـص فـي هـذا المجـال ، و معرفـة الوظیف العمومي مـن جهـة ، ومـن جهـة أخـرى 

م مســارنا المهنــي بتجنــب و تفــادي مــا یــدور حــول موضــوع الخطــأ فــي المســؤولیة الإداریــة لیخــد

  . الخطأ
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فتعــود إلــى طبیعــة الموضــوع الــذي یتشــكل مــن جــانبین   الأســباب الموضــوعیةأمــا            

أولهمــا قــانوني بحــت ، و ثانیهمــا یكمــن فــي مجمــوع الأخطــاء المرتكبــة مــن طــرف الإدارة أثنــاء 

ــــب الخدمــــة ، وأثنــــاء مما ــــة        علاقتهــــا بــــالجمهور ، وهــــذا بتقــــدیم أو طل رســــتها لأعمالهــــا القانونی

و المادیة ، و قلة الـوعي بالأخطـاء التـي تقـع مـن طـرف المسـتخدمین ، ونقـص الثقـة القانونیـة 

بــین أفـــراد المجتمـــع عمومـــا ، والمتضــررین منـــة نشـــاط المرافـــق فــي مجـــال المســـؤولیة الإداریـــة 

الهائــل و المتزایــد مــن  العامــة خصوصــا تمكــنهم مــن المطالبــة بحقــوقهم ، بالإضــافة إلــى العــدد

القضایا المطروحة على القضاء في مجـال المسـؤولیة الإداریـة عـن الأخطـاء لمختلـف المرافـق 

  .، هي صورة تعكس واقع التدهور و الإهمال في المرافق بصفة خاصة العامة 

ـــــــى المـــــــنهج              ـــــــا عل الوصـــــــفي و لقـــــــد إقتضـــــــت دراســـــــتنا لهـــــــذا الموضـــــــوع إعتمادن

ذلــــــك بتحلیــــــل القواعــــــد التــــــي تحكــــــم الخطــــــأ فــــــي مجــــــال المســــــؤولیة الإداریــــــة   و، التحلیلــــــي 

     وبالتـــــــــالي تمییـــــــــز الأخطـــــــــاء و نســـــــــبتها للموظـــــــــف أو المرفـــــــــق العـــــــــام لتحدیـــــــــد المســـــــــؤولیة 

و القـــــــــرارات القضـــــــــائیة التـــــــــي تمثـــــــــل أهـــــــــم ، و الإســـــــــتعانة بتحلیـــــــــل النصـــــــــوص القانونیـــــــــة 

المــــــــنهج التــــــــاریخي الــــــــذي إنصــــــــبت تطبیقــــــــات الخطــــــــأ فــــــــي المســــــــؤولیة الإداریــــــــة ، و كــــــــذا 

الدراســـــــــة مـــــــــن خلالـــــــــه بتحدیـــــــــد الدراســـــــــة التاریخیـــــــــة للقـــــــــانون ، و التغیـــــــــر الحاصـــــــــل فـــــــــي 

ـــــه لتحدیـــــد  ـــــي تطـــــرح علی ـــــي القضـــــایا الت ـــــال نظـــــره ف ـــــة الفرنســـــي حی ـــــس الدول إجتهـــــادات مجل

   .تحمیل الجهة المسؤولیة عن ذلك  نوع الخطأ  ، و

  


